
    الإقنـاع

  فصل : ويلزم الجيش .

   فصل : ويلزم الجيش طاعة الأمير والنصح له والصبر معه في اللقاء وأرض العدو وإتباع

رأيه والرضا بقسمته للغنيمة وبتعديله لها وأن خفي عنه صواب عرفوه ونصحوه فلو أمرهم

بالصلاة جماعة وقت لقاء العدو فابوا عصوا ولا يجوز لأحد أن يتعلف ولا يتحطب ولا يبارز ولا

يخرج من العسكر ولا يحدث حدثا إلا باذنه ولا ينبغي أن يأذن في موضع إذا علم أنه مخوف وأن

دعا كافر إلى البراز استحلب لمن يعلم في نفسه القوة والشجاعة مبارزته باذن الأمير فان

لم يثق من نفسه كره فان كان الأمير لا رأى له فعلت المبارزة بغير أذنه - ذكره ابن تميم

في صلاة الخوف - والمبارزة التي يعتبر فيها إذن الإمام أن يبرز رجل بين الصفين قبل

التحام الحرب يدعو إلى المبارزة ويباح للرجل المسلم الشجاع طلبها ابتداء ولا يستحب إن

شرط الكافر ألا يقاتله غير الخارج إليه أو كان هو العادة لزمه ويجوز رميه وقتله قبل

المبارزة إلا أن تكون العادة جارية بينهما أن من يخرج بطلب المبارزة لا يعرض له فيجري

ذلك مجرى الشرط وإن أنهزم المسلم أو أثخن بالجراح جاز لكل مسلم الدفع عنه والرمي وتجوز

الخدعة في الحرب للمبارزة وغيره وأن قتله المسلم أو أثخنه فله سلبه غير مخموس وهو من

أصل الغنيمة لا من خمس الخمس ولو عبدا باذن سيده أو امرأة أو كافرا باذن أو صبيا لا

مخذلا ولا مرجفا معينا على المسلمين وكل عاص كمن دخل بغير اذن أو منع منه ولو كان

المقتول صبيا أو امرأة ونحوهما إذا قاتلوا وكذا كل من قتل قتيلا أو اثخنه فصار في حكم

المقتول فله سلبه إذا كان القاتل ممن يستحق السهم أو الرضخ كما تقدم - قال ذلك الإمام -

أو لم يعلمه إذا قتله حال الحرب لا قبلها لا بعدها منهمكا على القتال أي مجدا فيه مقبلا

عليه وغرر بنفسه في قتله كأن بارزه لا إن رماه بسهم من صف المسلمين أو قتله مشتغلا بأكل

ونحوه أو منهزما مثل أن ينهزم الكفار كلهم فيدرك إنسانا منهزما فيقتله وان كانت الحرب

قائمة وانهزم أحدهم متحيزا فقتله إنسان فله سلبه ويشترط في استحقاق سلبه أن يكون غير

مثخن أي موهن بالجراح وأن قطع أربعة إنسان ثم قتله آخر أو ضربه اثنان وكانت ضربة

أحدهما أبلغ فسلبه للقاطع وللذي ضربته أبلغ وأن قتله اثنان فاكثر فسلبه غنيمة وأن اسره

فقتله الإمام أو استحياه فسلبه ورقبته ان رق وفداؤه أن فدى غنيمة وأن قطع يده أو رجله

وقتله آخر فسلبه للقاتل وأن قطع يده ورجله أو قطع يديه أو رجليه ثم قتله آخر فسلبه

غنيمة ولا تقبل دعوى القتل إلا بشهادة رجلين نصا والسلب ما كان عليه من ثياب وحلى وعمامة

وقلنسوة ومنطقة ولو مذهبه ودرع ومعفر وبيضة وتاج وأسورة و ران وخف بما في ذلك من حلية



وسلاح من سيف ورمح ولت وقوس ونشاب ونحوه قل أو كثر ودابته التي قاتل عليها بآلتها من

السلب إذا قتل وهو عليها ونفقته ورحله وخيمته وجنيبته غنيمة ويجوز سلب القتلى وتركهم

عراة مستوري العورة ويحرم السفر بالمصحف إلى أرض العدو وتقدم في نواقض الطهارة ولا يجوز

الغزو إلا باذن الأمير إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه بالتوقف على الاذن أو فرصة يخافون

فوتها وإذا قال الإمام لرجل أخرج عليك أن لا تصحبني فنادى بالنفير لم يكن إذنا له ولا بأس

بالنهدة في السفر ومعناه أن يخرج كل واحد من الرفقة شيئا من النفقة يدفعونه إلى رجل

ينفق عليهم ويأكلون منه جميعا ولو أكل بعضهم أكثر من بعض ولو دخل قوم لا منعة لهم أو

هلم منعة واحدة ولو عبد ظاهر كان أو خفية دار حرب بغير إذن الأمير فغنيمتهم فيء

لعصيانهم ومن أخذ من دار الحرب ولو بلا حاجة ولا إذن طعاما مما يقتات أو يصلح به القوتمن

الادم أو غيره ولو سكرا أو معاجين وعقاقير ونحوه أو علفا فله أكله وإطعام شيء اشتراه

وعلف دابته ولو كانا لتجارة مالم يحرز أو يوكل الإمام من يحفظه فلا يجوز إذن إلا الضرورة

ولا يطعم منه فهذا وكلبا وجارحا فان فعل غرم قيمته ولا يبيعه فان باعه رد ثمنه في المغنم

والدهن المأكول كسائر الطعام وله دهن بدنه ودابته منه ومن دهن غير ماكول وأكل ما

يتداوى به وشرب جلاب وسكنجبين ونحوهما لحاجة ولا يغسل ثوبه بالصابون ولا يركب دابة من

دواب المغنم ولا يتخذ النعل والجرب من جلودهم ولا الخيوط والحبال وكتبهم المنتفع بها

كالطب واللغة والشعر ونحوها غنيمة وأن كانت مما لا ينتفع به ككتب التوراة والأنجيل وأمكن

الانتفاع بجلودها أو ورقها بعد غسله غسل وهو غنيمة وإلا فلا ولا يجوز بيعها وجواح الصيد

كالفهود والباة غنيمة تقسم وإن كانت كلابا مباحة لم يجز بيعها فان لم يردها أحد من

الغانمين جاز أرسالها وإعطاؤها غيرهم وأن رغب فيها بعض الغانمين دون بعض دقعت إليه ولم

تحتسب عليه وأن رغب فيها الجميع أو ناس كثير وأمكن قسمت عددا - قسمها من غير تقويم -

وان تعذر ذلك أو تنازعوا في الجيد منها أقرع بينهم ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويراق

الخمر وتكسر أوعيته أن لم يكن نفع للمسلمين وإن فضل معه من الطعام ونحوه شيء ولو يسيرا

فادخله بلدة في دار الإسلام رده في الغنيمة وقبل دخولها يرد ما فضل معه على المسلمين وأن

اعطاه أحد من أهل الجيش ما يحتاج إليه جاز له أخذه وصار أحق به من غيره وله أخذ سلاح من

الغنيمة ولو لم يكن محتاجا إليه يقتل به حتى ينقضي الحرب ثم يرده ويجوز له أن يلتقط

النشاب ثم يرمي به العدو وليس له القتال على فرس من الغنيمة ولا لبس ثوب ولبس لأجير لحفظ

غنيمة ركوب دابة منها إلا بشرط ولا ركوب دابة حبيس ولو بشرط فان فعل فاجرة مثلها ومن أخذ

ما يستعين به في غزاة معينة فالفاضل له وإلا أنفقه في الغزو وأن أعطيه ليستعين به في

الغزو لم يترك منه لأهله شيئا غلا أن يصير إلى رأس معزاه فيبعث إلى عياله منه ولا يتصرف

فيه قبل الخروج لئلا يتخلف عز الغزو إلا أن يشتري منه سلاحا وآلة الغزو ومن أعطي دابة



ليغزو عليها غير عارية ولا حبيس فغزا عليها ملكها ومثلها سلاح ونفقة فان باعه بعد الغزو

فلا بأس ولا يشتريه من تصدق به ولا يركب دواب السبيل في حاجة ويركبها ويستعملها في سبيل

االله ولا يركب في الأمصار والقرى ولا بأس أن يركبها ويعلفها وسهم الفرس الحبيس لمن غزا عليه
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